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المـقدمة
يقصد بالأثر الناقل للإستئناف l’effet dévolutif de l’appel ما للإستئناف من خاصية نقل النزاع الذي طرح أمام محكمة أول درجة، و صدر فيه حكم، و حدث طعن بالإستئناف فيه
.

فالإستئناف لا ينقل إلى محكمة ثاني درجة إلا ما فصل فيه من قبل محكمة أول درجةtantum dévolutum quantum judicatum   كما أنه لا ينقل إلى محكمة ثاني درجة إلا ما حدث طعن بالنسبة له من الحكم الصادر من أول درجةtantum devolution quantum appelatum 

هذه القواعد الواردة في القانون الروماني و التي تجد أثارها في جل القوانين الوضعية الحالية
 هي التي ستحدد ما يعتبر طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف باعتبار أن ما فصلت فيه محكمة أول درجة يعد في الغالب انعكاس للطلبات الأخيرة المبداة أمامها و قد دأب فقه القضاء التونسي على الأخذ بهذا المبدأ مكرسا في العديد من القرارات الأثر الناقل للاستئناف
 و ملتزما بان ما وقع الاستئناف بشأنه هو الذي سيحدد نطاق الخصومة لدى محكمة الدرجة الثانية اطرافا و موضوعا
.

لكن هذا الرأي قد تعرض إلى الكثير من الانتقادات باعتبار أن الدور الجديد الذي اسند للاستئناف، يضع هذه القواعد الرومانية محل شك، إذا اعتمدناها كمعيار لتحديد الطلبات التي تعد جديدة لدى الاستئناف و التي من المفروض أن يقع عدم قبولها.

فإذا ما اعتبرنا أن الإستئناف هو وسيلة لإصلاح الأخطاء القضائية التي يمكن أن يقع فيها قاضي أول درجة، فإنه بهذا المعنى لن نعطي للخصومة القضائية لدى الإستئناف كل البعد الذي تستحقه، و سوف لن نجعل من قضاء ثاني درجة مرحلة لإنهاء الخصومة تماما       و بالتالي فإن قاعدة منع إبداء الطلبات جديدة لدى الإستئناف ستكون قاعدة صارمة و جامدة غير قابلة للإستثناءات .

أما إذا أخذنا بالوظيفة الحديثة للاستئناف باعتباره يعيد طرح حجية الحكم المقضي أمام محكمة الدرجة الثانية و ويؤدي إلى الفصل في الدعوى من جديد في الواقع و القانون 
 فإنه سيصبح طريقة لإنهاء النزاع نهائيا و هذا يقتضي إمكانية التجديد في عناصر النزاع بغية احتمال الوصول إلى حل أفضل له
.

بعد هذا الطرح لا يمكن فهم تداخل الأثر الناقل للاستئناف وقاعدة منع الطلبات الجديدة إلا بالوقوف على تطبيقات هذه القاعدة على كل من سبب الإدعاء و محله و أطرافه لنستطيع في الأخير الخروج برأي تقييمي لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف و مدى قابلية التسليم بديمومته في مادة الإجراءات المدنية و التجارية.
و يتضح مما سبق أن الحديث عن الأثر الناقل للاستئناف في المادة المدنية يستوجب التطرق إلى العناصر الذاتية و والموضوعية للنزاع لأن مختلف هذه العناصر هي التي تحدد مجال النزاع و أن مجرد التوسيع أو التغيير في أي عنصر من هذه العناصر سيؤدي بدوره إلى توسيع نطاق النزاع المدني عموما وبالتالي عدم التخفيف من جمود الأثر الناقل للاستئناف.

و لعل تبني مفهوم ما لفكرة السبب أو المحل مثلا تبرر مدى قابلية هذا العنصر للتغيير سواء من طرف القاضي أو الخصوم طبقا للتوجه التشريعي الذي يمكن أن يفصل بين مهام كل منهما في النزاع المدني.

و محل الإدعاء أو موضوعه يعرف على وجه العموم بأنه ما يطلبه المدعي من القضاء في طلبه
، أي موضوع القرار المطلوب إصداره من القاضي كإلزام شخص بأداء معين أو القيام بعمل أو الإمتناع عنه، و قد يكون المقصود هو مجرد التقرير بوجود حق أو مركز قانوني أو إنكاره
 .

أما سبب الادعاء فانه يعد من بين المفاهيم التي أفرزت العديد من الاختلافات الفقهية في خصوص تحديده، و إجمالا لآراء الفقه، فالسبب يمكن أن يكون نصا قانونيا
 من جهة، أو واقعة أو تصرفا قانونيا
 أو مجموعة وقائع مجردة من أي وصف قانوني
 ،ففي ظل التشريعات التي لم تتبن بعد مفهوما للسبب فإن مختلف هذه التصورات تعد ممكنة.

 لكن الملاحظ أن بعض التشاريع الأخرى – مثل المشرع الفرنسي – قد حبذت الاستغناء عن مصطلح السبب مستبدلة إياه بفكرة الأساس القانوني للدعوى، Le fondement juridique de l’action  و تجدر الإشارة إلى  أنه بالرغم من هذا الاستبعاد فإن فكرة السبب لا تزال قائمة في مثل هذا التصور من خلال عملية الفصل بين الوقائع المجردة      و النص القانوني المنطبق عليها ; فهذا التغيير لا يعدو كونه يمثل تغييرا في المصطلحات يعبر عن تأثر المشرع الفرنسي بأفكار الفقه و خاصة الفقيه موتلسكي
 حين أكد على ضرورة الفصل بين مسائل الواقع و مسائل القانون واعتبر أن سبب الدعوى يتمثل في مجموعة الوقائع المنشئة للحق الشخصي 
و هذا من شأنه أن يكرس مجمل التصورات التي تعطي للقاضي دورا إيجابيا في النزاع المدني من خلال استئثاره بالمسائل المتعلقة بالقانون دون المساس بمسائل الواقع التي تبقى حكرا على الخصوم و المجسمة في سبب الطلب القضائي.
أما العنصر الشخصي أو الذاتي للنزاع فيشمل مجموع الأطراف الذين يدخلون في نطاق الخصومة القضائية سواء كانوا أطرافا أصليين من مدعى ومدعى عليه – وإن تعددوا- أو الغير إن أدخلوا أو تداخلوا اختصاما أو انضماما أثناء سير الخصومة.
و قد شهد القانون الفرنسي من جهته تطورا نتيجة التنقيح الذي لحق الفصل 464 من المجلة القديمة للإجراءات المدنية الفرنسية بقانون 30 أكتوبر 1935 و الذي اعتبر أن "الطلب لا يعتبر جديدا إن نتج مباشرة عن الطلب الأصلي و كان يهدف إلى نفس غايات و أهداف نفس هذا الطلب، حتى و إن بني على أسباب مختلفة " و بالتالي فان السماح بتغيير السبب كانت اللبنة الأولى التي خففت من جمود مبدأ الأثر الناقل للاستئناف.
و في المقابل فانه لا يمكن البتة تغيير محل الطلب القضائي أو أطرافه و نفس هذا التوجه التشريعي و قع تكريسه ضمن المجلة الجديدة للإجراءات المدنية الفرنسية الحالية و التي اقتضت في الفصل 565 أن "الطلب لا يعتبر جديدا و إن استند على أساس قانوني جديد طالما كان يهدف إلى التواصل إلى ذات غايات و أهداف الطلب الأصلي الذي كان مطروحا أمام قاضي أول درجة،حتى و لو كان الأساس القانوني مختلفا " فهذا التطور التشريعي الذي عرفه القانون الفرنسي يعد خطيرا لإخلاله بمبدأ الأثر الناقل للاستئناف الشيء الذي أدى إلى إهداره تماما إذ أن الاستثناء في هذه المرة قد مس من محل الطلب القضائي،هذا العنصر مهما في تحديد الصورة الكاملة للنزاع المدني الشيء الذي أدى ببعض الفقه إلى التساؤل اثر هذا التنقيح عما بقي لنا من قاعدة منع تقديم الطلبات الجديدة لدى الاستئناف
 وذلك لأن السماح بتقديم طلبات جديدة بمحلها لأول مرة لدى الاستئناف يمثل خروجا كليا عن مبدأ استقرار محل الطلب القضائي و من ثمة النزاع المدني على وجه العموم.

فالنزاع المدني يتميز بعلاقته مع عامل الزمن إذ انه يعتبر واقعة حية تمتاز بالنشاط          و الحركية
، فهو يتطور بشكل تصاعدي من اجل الوصول إلى حل سليم و عادل ولو نسبيا
 و ذلك من خلال إرادة الأطراف الفاعلة فيه أي من طرف المتقاضين أو الغير أو القاضي نفسه أو من خلال شتى العوامل و الظواهر الاجتماعية التي يمكن أن تقحم في النزاع و ترجع هذه العوامل إلى كون النزاع المدني يعد من بين الظواهر الاجتماعية التي تعبر عن تشابك الروابط في المجتمعات الحديثة و تعقدها و هذه الأخيرة تجعل النزاع المدني يعيش حالة من اللااستقرار إلى حد الفصل فيه و يمكن أن نضرب مثلا بحادث مرور ترفع بشأنه دعوى أمام القضاء يمثل فيها المتضرر و محدث الضرر و شركة التأمين و ربما يكون في هذه الخصومة أيضا تابع لمحدث الضرر أو مسؤول عنه
 ،فهذه المراكز القانونية المعقدة قد لا تظهر بكامل أطرافها أمام أول درجة و لكنها تظهر فجأة أمام محكمة الاستئناف فكل هذا يستوجب إعطاء مبدأ الأثر الناقل للاستئناف مفهوما مرنا حتى لا تتكرر الخصومات و تتجزأ أمام محكمة أول درجة و محكمة ثاني درجة.

و الواقع أن مبدأ الأثر الناقل للاستئناف يتحد مع بعض المبادئ الأخرى في مادة الإجراءات المدنية و هذه الأخيرة من شانها أن تساعد على فهم أفضل له من ذلك أن مبدأ الأثر الناقل للاستئناف من شأنه أن يدعم حسن سير العدالة و المحافظة على مبدأ المواجهة بين الخصوم باعتبار أن استقرار مجمل العناصر الموضوعية للنزاع المدني سوف يسهل على الطرف المقابل إعداد أسس دفاعه و بالتالي فإنه سيجتنب عنصر المفاجأة من خلال تغيير المدعي من طلباته.
أما إذا ما تعلق الأمر بعلاقة القاضي بمبدأ الأثر الناقل للاستئناف فإننا نجد أن التزام القاضي بواجب الحياد يوجب عليه أن لا يتدخل من اجل تغيير مادة النزاع و ذلك بان يمنع عليه القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

و الواقع انه توجد صلة وثيقة بين مبدأ الأثر الناقل للاستئناف و بين مبدأ التقاضي على درجتين فهذه الصلة هي التي تمنع تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف،ففي تقديم مثل هذه الطلبات لأول مرة أمام محكمة ثاني درجة ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ استقرار النزاع و مبدأ التقاضي على درجتين في آن واحد
.
كما انه لا يمكن فهم قاعدة تقييد كل من الخصوم و القاضي بالإطار الموضوعي والشخصي للنزاع لدى محكمة الاستئناف إلا على ضوء الأثر الناقل لهذا الأخير الذي يقيد الخصوم وذلك بالا يستأنفوا إلا ما صدر حكم بخصوصه من قاضي أول درجةو هذا ما يشكل بطبيعته ضمانة لاستقرار العناصر الموضوعية للنزاع المدني الذي يهدف إلى إعطاء صورة ثابتة للنزاع و ذلك أمام قاضي ثاني درجة الذي يجب أن تتوافر أمامه كافة العناصر التي تمكنه من فحص ذات النزاع للمرة الثانية.

و ترتيبا على ذلك تبدوا لنا أهمية دراسة مبدأ الأثر الناقل للاستئناف و المتمثلة في أن الإقرار بجمود المبدأ أو بمرونته ينتج عنه بالضرورة الإقرار بمدى قابلية كل هذه المبادئ الأخيرة و التي تسيطر على الخصومة القضائية لدى الاستئناف لإنتاج كل أثارها فإذا أقررنا مثلا بعدم قابلية العناصر الموضوعية والشخصية للنزاع المدني للتغيير لدى الاستئناف فان ذلك سيتحد بالضرورة مع الآثار التي تترتب عن مبدأ التقاضي على درجين أما إذا سمحنا مثلا لكل من القاضي و الخصوم بإمكانية تغيير كل من محل الادعاء و سببه لدى الاستئناف فان ذلك سيؤكد الدور الجديد الذي يجب أن يعطى لخصومة ثاني درجة فالاستئناف لم يعد مقتصرا على إصلاح الأخطاء القضائية التي من الممكن أن يقع فيها قاضي أول درجة بل أصبحت الأولوية في الاستئناف هي إنهاء النزاع
  و ذلك بمنح المحكمة كامل السلطات التي تمكنها من تفحص مادة النزاع و تفهم العناصر المتنازع عليها بأكثر شمولية و من ناحية أخرى السماح للخصوم بالعمل على توسيع الخصومة القضائية   و ذلك بالإمكانية الممنوحة لهم للزيادة في طلباتهم أو تحويرها طبقا للضوابط التي يمكن أن يضعها المشرع و بالتالي إمكانية التضحية بمبدأ التقاضي على درجتين و الأثر الناقل للاستئناف.

كما أن دراسة مبدأ الأثر الناقل للاستئناف من شانها أن تحدد دور كل من القاضي و الخصوم إزاء عناصر النزاع المدني و ذلك عن طريق إثارة كل الإشكاليات المرتبطة بكيفية تغيير مجمل هذه العناصر و الطرف الذي ينبغي أن يلقى على عاتقه إمكانية هذا التغيير فلا شك أن النزاع المدني لا يهم سوى مصالح الخصوم
  و لكن هل أن ذلك يعني أن القاضي لا يمكنه أن يساهم في تطور الخصومة كلما اقتضى الأمر ذلك باعتبار أن النزاع المدني يشمل إضافة إلى مصالح الخصوم جملة من المصالح الأخرى التي تمثلها الدولة عن طريق الجهاز القضائي الذي يبت في النزاعات.

و يتضح من خلال ما سبق أن النزاع المدني عموما يتراوح بين الاستقرار و الحركية فيجب أن يتميز بالاستقرار و ذلك للحفاظ على حسن سير العدالة و عدم تشتت النزاع بإرادة الخصوم أو القاضي و ذلك ربحا للوقت و المصاريف كما أنه من جهة أخرى يتميز بالحركية نتيجة تفاعله مع مجمل العوامل الإجتماعية المتشابكة و المعقدة و التي تؤثر في صيرورته، و من هنا و في ظل هذا التناقض المؤثر في النزاع المدني و خاصة لدى محكمة الاستئناف أمكننا التساؤل عن مدى إمكانية التسليم بمرونة الأثر الناقل للاستئناف من خلال تطبيقاته في ظل القانون التونسي ؟

إن الإجابة على هذه الإشكالية تستوجب التوقف عن النصوص القانونية التي تكرس مبدأ الأثر الناقل للاستئناف في القانون التونسي، و الملاحظ أن الفصول 144 و 145 من م م م ت تبنت صراحة الأثر الناقل للاستئناف باعتبار أن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة ثاني درجة إلا ما فصل فيه من قبل محكمة أول درجة كما أنه لا ينقل إلى محكمة ثاني درجة إلا ما حدث طعن بخصوصه.
فالخصوم لا يمكنهم تغيير الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا و ذلك أثناء سير خصومة الإستئناف وقد كرس ذلك الفصل 147 و أضاف عبارة " و لو رضي الخصم بذلك " و يفهم من هنا أن المشرع التونسي أراد تأكيد هذا المنع لأنه لا يهم مصالح الخصوم، و قد ذهب فقه القضاء التونسي و حتى قبل صدور مجلة الإجراءات المدنية و التجارية إلى تأكيد هذا المنع
.
غير أن المشرع التونسي قد خفف من حدة هذا المنع و ذلك بإجازته تغيير السبب الذي بنيت عليه الدعوى و كذلك أجاز التمسك بالوسائل الجديدة و ذلك ضمن الفصل 148 م م م ت.

لذلك فإن الإجابة عن الإشكالية السابقة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال دراسة الأثر الناقل للاستئناف وعلاقته بموضوع الطلب القضائي( الجزء الأول ) ثم من خلال بيان خصوصية هذه العلاقة بأطراف النزاع (الجزء الثاني). 

    الجزء الأول:مبدأ الأثر الناقل للاستئناف وموضوع الطلب القضائي.

   الجزء الثاني: مبدأ الأثر الناقل للاستئناف وأطراف الطلب القضائي.
الجزء الأول : مبدأ الأثر الناقل للاستئناف وموضوع الطلب القضائي.

يجد الأثر الناقل للاستئناف تطبيقاته العملية في علاقته بموضوع الطلب القضائي وذلك بمنع الخصوم حال الطعن بالاستئناف من تغيير محل الطلب القضائي ـ مبحث 1 ـ وكذلك سببه    ـ مبحث 2 ـ  
المبحث الأول : منع تغيير محل الطلب القضائي لدى الإستئناف.      
يمكن تعريف الطلب الجديد في الاستئناف بأنه الطلب الذي يمكن تقديمه بدعوى جديدة أمام قضاء الدرجة الأولى دون إمكانية دفعه بعدم القبول لسبق الفصل فيه احتراما لحجية الحكم الابتدائي
  و بمعنى آخر يكون الطلب جديدا إذا اختلف عن الطلب الذي فصل فيه من حيث موضوعه أو سببه أو أطرافه.
و نظرا إلى أن الاستئناف كطريقة من طرق الطعن العادية ينقل النزاع بحالته التي كان عليها إلى محكمة الدرجة الثانية
 فإنه يبدو من أول وهلة من السهل تحديد الطلب الجديد لدى الاستئناف بالرجوع إلى عريضة افتتاح الدعوى لكن ذلك الأمر يبدو غير ممكن نظرا لأن النزاع المدني يمتاز عموما بخاصية التطور و بالتالي فإنه من الصعب تحديد معيار للطلب الجديد على هذا الأساس(فقرة أولى) لأن هذا المعيار لدى محكمة الاستئناف يعد مرتبطا بالطلبات الأخيرة المدلى بها لدى محكمة البداية (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى- صعوبة تحديد معيار للطلب الجديد.

تعزى هذه الصعوبة إلى أن البيانات الواردة بعريضة افتتاح الدعوى لا تمتاز بخاصية الاستقرار إلى حد ختم باب المرافعة و بالتالي فإن الأعمال التي يقوم بها الخصوم من شأنها أن تطور عناصر النزاع بشكل تضفي عليه صفة الاكتمال إلى حد ختم باب المرافعة و من هنا أمكن القول أنه يصعب تحديد الطلب الجديد بالرجوع إلى عريضة افتتاح الدعوى( أ )  و ذلك لأن النزاع المدني عموما يمتاز بخاصية التطور(ب).
أ - صعوبة تحديد معيار للطلب الجديد بالرجوع إلى عريضة افتتاح الدعوى.  

تعتبر الخصومة حالة قانونية تترتب عن رفع الدعوى
 فبمجرد رفع الطلب تفتتح الخصومة أي تبتدئ سلسلة الإجراءات التي تنتهي بحكم قضائي.

و عريضة افتتاح الدعوى تحدد نطاق الخصومة مبدئيا من ناحية المحل و السبب             و الأطراف بمعنى أن المدعي ملزم ببيان اسم كل واحد من الخصوم و لقبه وحرفته و مقره ووقائع الدعوى و أدلتها و طلباته و أسانيدها القانونية و المحكمة الواقع الاستدعاء للحضور لديها و تاريخ الحضور لديها سنة وشهرا ويوما و ساعة
.

لكن المشرع و بإجازته تغيير جزء من الدعوى ضمن الفصل 84 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية و ذلك إثر تمكينه للمدعي من الزيادة في هذه الأخيرة أو تغييرها قبل تاريخ قفل باب المرافعة فإنه يفهم من هذا أنه قبل هذا الأجل تتسم عناصر النزاع بعدم الاستقرار.

فهذا التطور الذي تشهده خصومة أول درجة سيوسع من نطاق النزاع و يجعلنا نبتعد بأشواط عن البيانات الواردة بعريضة افتتاح الدعوى و هذا فعلا ما أكدته محكمة التعقيب حين أجازت إمكانية تغيير الدعوى طالما لم تصرف القضية لجلسة المرافعة
.

و من خلال ما تقدم أمكن القول أن عريضة افتتاح الدعوى لا تعتبر معيارا كافيا لتحديد هل أن الطلب القضائي جديد أم لا لأن الإمكانية التي منحها المشرع لتغيير جزء من الدعوى سوف تجعل من هذا المعيار معيارا غير كاف لتحديد الطلب الجديد. 

وهذا المعيار كان معمولا به في القانون الفرنسي القديم قبل صدور قانون 1935 فكانت عريضة افتتاح الخصومة تحدد سبب الدعوى و موضوعها و أطرافها بصفة نهائية بالنسبة إلى الدرجة الأولى و الثانية للتقاضي فكان الطلب يعتبر جديدا إذا اختلف عن الطلب الوارد بعريضة افتتاح الدعوى سواء من حيث موضوعه أو أطرافه
.
لكن هذا الحل وقع هجره باعتبار أن عريضة الدعوى لا تحدد عناصر الخصومة بصفة نهائية، فاستقرار النزاع لدى محكمة البداية يتحقق في مرحلة متأخرة عندما تصبح القضية جاهزة للفصل خاصة بإبداء الخصوم لطلباتهم الأخيرة..
ب - صعوبة تحديد معيار للطلب الجديد بالنظر إلى خاصية تطور النزاع .
تعد الفترة الفاصلة بين تقديم عريضة افتتاح الدعوى و تعيين القضية لجلسة المرافعة مرحلة هامة إذ يمكن التعرف خلالها على نوايا الخصوم من خلال إدعاءاتهم فلابد من طرح جميع الإشكاليات و المسائل العارضة أثناء مرحلة التهيئة فهذه التقنية ترمي إلى تطور النزاع حتى يصل إلى حد لا يمكن بعده تقديم تقارير أو إضافة طلبات جديدة.

و مسألة تطور النزاع تقتضي وجود عنصر جديد يكون فعال في حسمه
  كاكتشاف واقعة جديدة أو كتقديم طلبات مكملة أو فرعية من طرف المدعي أو تقديم دعوى معارضة من قبل المدعى عليه.

كما أنه في الغالب ما يقوم المستأنف ضده برفع استئناف عرضي يطالب بما له من حقوق 
 في موجهة خصمه فكل هذا يجعل من النزاع على حد تعبير بعض الفقه في حركة حرة لا متناهية و بالتالي فإن استقرار النزاع لن يتحقق إلا في مرحلة متأخرة من حياة الخصومة
.
و لكن تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن أخذ فكرة تطور النزاع على إطلاقها و ذلك بأن نترك للخصوم كافة الحرية في تقديم طلبات جديدة إذ أن ذلك سيحيد عن الغاية التي من ورائها يمكن قبول فكرة التطور ففي الحالة التي تكون فيها جميع عناصر النزاع معروفة للأطراف من الأصل فمنذ هذه اللحظة لا يمكن قبول أي تغيير على النزاع لأن ذلك سينحرف بالدعوى و بالتالي سيؤخر البت فيها
.

و مسألة تحديد معيار بواسطته يمكن الكشف عن الطلب الجديد لدى الاستئناف تطرح بأكثر حدة مما هو عليه لدى محكمة الدرجة الأولى و ذلك لأن الطعن بالاستئناف ينتج عنه قيام الآثار التي رتبها المشرع عن هذا الطعن و بالتالي فإن الأثر الناقل للاستئناف سيعتبر كل الطلبات الجديدة أجنبية عن الخصومة الأصلية و بالتالي فإن الأمر سيشكل أكثر صعوبة لدى محكمة الدرجة الثانية.
الفقرة الثانية - الطلبات الأخيرة كمعيار لتحديد الطلب الجديد.

لقد أشار المشرع التونسي ضمن الفصل 241 في فقرته الثانية إلى أن "الدعوى تعتبر مهيأة للحكم في موضوعها إذا كان الخصوم قد أبدوا طلباتهم و عينت القضية لجلسة المرافعة "
والمقصود بالطلبات هنا تلك الطلبات الأخيرة التي أبداها الخصوم قبل تعيين القضية لجلسة المرافعة و هذه الطلبات هي التي تحدد إطار النزاع من حيث عناصره الموضوعية و الشخصية و لا يمكن بعد ذلك قبول أي طلبات أخرى وهذا ما كرسه الفصل 83 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية بأن أقر عدم قبول التقارير و الطلبات المقدمة بعد أن تصبح القضية مهيأة للفصل فالطلبات الأخيرة هي التي حددت المعالم الأخيرة للنزاع أمام قاضي الدرجة الأولى و كانت سببا للحكم الصادر.
و بهذا المعنى فالطلبات الأخيرة تحصر الدعوى و تحدد نطاقها 
 و هي التي ستحدد من جهة أخرى بنيان الحكم الابتدائي.

و قد انتهجت بعض التشاريع المقارنة هذا النهج فقد اقر القانون الفرنسي انه إذا أصدر القاضي المكلف بتهيئة القضية أو رئيس المحكمة قرار غلق التهيئة و البحث فإنه لا يمكن قبول أية طلبات أو تقارير جديدة
 كما أقر القانون المصري نفس الحل
.

لكن الطلبات الأخيرة لا تعكس دائما الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى لأنه قد يوجد في بعض الأحيان اختلاف بينهما كأن يهمل القاضي الجواب عن طلب وقع إبداؤه من طرف الخصوم، فإذا أبدى المستأنف هذا الطلب لدى الاستئناف فإنه لا يعتبر طلبا جديدا رغم عدم تعرض محكمة البداية له في الحكم الابتدائي
.

لكن الحل يكون عكس ذلك إذا كان الاختلاف بين التقارير الختامية و الحكم مرده اعتماد القاضي على عنصر لم تتضمنه هذه التقارير و بالتالي فإنه يمكن اعتبار أنه إذا اعتمد القاضي في حكمه عنصرا جديدا دون أن يتناقش فيه الخصوم فإن مجرد وجوده بالحكم المستأنف لا يكفي لقبول الطلب المبني عليه في الاستئناف لأن قبول الطلب مشروط بألا يكون جديدا بالرجوع إلى الطلبات الأخيرة
.

و يكون الأمر بخلاف ذلك إذا أذن القاضي للخصوم بتقديم ملحوظاتهم في شان وسيلة أو مستند أثاره من تلقاء نفسه و كان محل نقاش بينهم.
المبحث الثاني: منع تغيير سبب الطلب القضائي لدى الاستئناف. 

تثير فكرة سبب الطلب القضائي في الدعوى المدنية مشاكل نظرية و عملية متشعبة خاصة لدى الاستئناف حينما سمح المشرع التونسي ضمن الفصل 148 م م م ت بإمكانية تغييره
  فلابد أولا من محاولة حصر مفهوم السبب (فقرة أولى)، ثم بيان حالات استقراره(فقرة ثانية )، باعتبار أن الأثر الناقل للاستئناف يقتضي مبدئيا عدم تغيير هذا العنصر في الدعوى المدنية.

الفقرة الأولى - مفهوم سبب الإدعاء.

 يمكن تحديد سبب الإدعاء بالرجوع إلى النظريات الفقهية المختلفة في هذا الخصوص ثم من خلال التعرض إلى موقف القانون التونسي من المسألة.

أ - موقف النظريات الفقهية من مفهوم السبب.

انقسمت النظريات الفقهية في تحديد مفهوم السبب في الدعوى المدنية إلى ثلاث نظريات متباينة.

النظرية الأولى:السبب فكرة قانونية بحتة.

 تزعم هذا الاتجاه آزارد Azard حيث رأى أن سبب الطلب القضائي هو فكرة قانونية بحتة فهو المبدأ القانوني الذي يؤسس عليه المدعي دعواه وهذه الفكرة تستند على دراسة النصوص القانونية التي يثيرها الخصم بناء على المبادئ العامة التي ساهمت في وجود هذه النصوص،أي أن المبدأ القانوني يشمل في نفس الوقت جميع القواعد القانونية ذات الصلة بنفس الموضوع الذي يحكمه هذا المبدأ القانوني،فالمسؤولية التعاقدية مثلا يكون مبدؤها القانوني شاملا مجموع القواعد القانونية الخاصة بهذه المسؤولية.

و قد انتقدت هذه النظرية بشدة، نظرا لكونها على حد تعبير نبيل إسماعيل عمر اعتنقت أساسا ميتافيزيقيا لا يمكن تحديده و رجعت بالفقه إلى فكرة الطوائف تلك الفكرة التي ترى إمكانية تجميع مختلف أسباب الطلب القضائي حسب درجة الصلة أو التشابه و بذلك تشكل كل مجموعة من الأسباب سببا قائما بذاته طالما أنها تندرج تحت طائفة يجمعها عنصر التشابه و الانتماء.

هذه النظرية لم تقدم لنا أي تعريف لفكرة السبب الأمر الذي أدى إلى بروز إتجاه ثان.

النظرية الثانية: السبب فكرة مركبة من الواقع و القانون.

يعرف السبب وفقا لهذه النظرية بأنه مجموعة الوقائع القانونية المكيفة، فلا معنى للوقائع المجردة في حد ذاتها إلا إذا كونت ما يعبر عنه بالواقعة القانونية 
 ولما كانت الواقعة المكيفة تثير تطبيق قاعدة قانونية معينة، فإنه يتوقف على التكييف الذي يعطيه الخصم تحديد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق.

و قد تبنى هذه النظرية فانسون vencent و اعتبر أن المحكمة تكون مقيدة بالتكييف القانوني للوقائع كما يقترحه المتقاضون فليس على القاضي أن يطبق قواعد قانونية على النزاع المعروض أمامه من تلقاء نفسه بل يكون مقيدا بتكييف الأطراف للوقائع التي قدموها.

وقد لاقى هذا الاتجاه انتقادا مفاده أنه عندما يخطئ المدعي مثلا في التكييف القانوني للوقائع، فالمفروض منطقيا حسب هذا الاتجاه أن تقضي المحكمة برفض الدعوى طالما أن الوصف القانوني هو جزء من السبب و أن المحكمة لا تملك حق تغييره
.
هذا القصور الذي لازم كلا النظريتين أدى إلى بروز نظرية ثالثة على يد موتلسكي  دعمت مفهوم السبب في مادة الاجراءات المدنية و تبناها جل الفقهاء الآخرين و القانون الفرنسي ذاته.

النظرية الثالثة:السبب فكرة واقعية بحتة.

يرى موتلسكي أن السبب هو مجموعة الوقائع المولدة للحق الشخصي الذي يتمسك به الخصوم
.
فحاول موتلسكي بتلك التوفيق بين المبادرة القضائية التي بمقتضاها يكون القانون من عمل القاضي، أما الواقع فهي ملك الخصوم، و ذلك إعمالا للقاعدة اللاتينية "الوقائع ملك الخصوم، القانون من عمل القاضي  damihi factum dabotibijus و يستلزم ذلك من القاضي إلا يعدل سبب الطلب القضائي أي الوقائع المولدة للحق الشخصي و له الحرية تبعا لذلك في تطبيق القانون و تكييف الوقائع كما يشاء.
و قد تأثر بهذا الرأي العديد من الفقهاء من بينهم جاك نورمان الذي يرى أن السبب يشكل مجموعة من التصرفات و الوقائع التي يرتكز عليها المتقاضي لتأسيس ادعاءاته و لا يدخل التكييف في فكرة السبب و بالتالي فان تكييفات الخصوم لا تلزم القاضي
.

كما تبنى هذا الرأي نفسه في مصر، نبيل إسماعيل عمر حين اعتمد المفهوم نفسه لفكرة السبب
 و اعتبر أن تعريف السبب لا يتضمن في هيكله لا القاعدة القانونية و لا التكييف القانوني الذي قد يقترحه الخصوم لهذه الوقائع فالقاعدة القانونية تظل دائما خارج فكرة السبب و لا تشكل عنصرا من عناصرها و إذا أورد الخصم القاعدة التي يروم تطبيقها فان ذلك لا يعدو أن يكون مجرد اقتراح لا يلزم القاضي في شيء.
كما أن المشرع الفرنسي نفسه في المجلة الجديدة للإجراءات المدنية قد تأثر بهذا الطرح     و هجر مصطلح السبب لما يثيره من غموض فاستبعده و فضل استعمال مصطلح "الأساس القانوني للدعوى"le fondement juridiqueو يقصد بالأساس القانوني القاعدة القانونية المطبقة بواسطة القاضي.

ومن هنا أمكن القول أن عناصر الطلب القضائي في القانون الفرنسي الحالي هي الوقائع التي يطرحها الخصوم و المحل و الأساس القانوني و ذلك عكس ما هو عليه في بعض القوانين الأخرى ففكرة السبب أصبحت عديمة الجدوى في المادة القانونية في فرنسا.
ب ـ  موقف القانون التونسي من مفهوم السبب.

المشرع التونسي في مجلة المرافعات المدنية و التجارية قد تعرض في مواضع عديدة لمصطلح السبب 
، لكنه مع ذلك لم يعط تعريفا لهذه الفكرة  الشيء الذي جعل بعض الفقه
 يرى أنه بتحليلنا لنص المادة 148 م م م ت نلاحظ أن المشرع التونسية و إن لم يعرف السبب إلا أنه أقر ضمنيا جملة من المبادئ التي تساعد على تحديد مفهومه ومن أبرز تلك المبادئ أن السبب غير مستقر و قابل للتغيير من طرف القاضي أثناء النزاع كما لا يمكن للأطراف أيضا الزيادة فيه أو تغييره في درجة الاستئناف و الذي بإمكانه تغيير السبب هو المتقاضي ثم أن السبب ليس مجردا عن الوقائع بل إنه قائم عليها مثل الاستناد إلى قواعد قانونية مستمدة من نفس الوقائع المعروضة على المحكمة و قد يتجسم ذلك أيضا في تكييف قانوني جديد لنفس الواقعة شريطة عدم تغيير الطلبات.

أما فقه القضاء التونسي فكان رأيه غير مستقر في تحديد مفهوم السبب فقد جاء في احد القرارات التعقبية 
 أن المراد بالسبب هو الواقعة التي نشأ عنها الالتزام أو تولد عنها الحق الذي يستند إليه المدعي في طلبه من أن يكون عقدا أو شبهه أو جنحة أو شبهها أو نصا قانونيا .

كما تبنى فقه القضاء التونسي أيضا النظرية التي ترى أن السبب هو مزيج بين الواقع        و القانون
 و في نفس الوقت ذهبت محكمة التعقيب إلى اعتماد نظرية آزار حين اعتبرت أن السبب هو القاعدة القانونية التي يرتكز عليها الطلب
.

و هذا الخلط في فقه القضاء التونسي يرجع بالأساس إلى عدم حسم مفهوم السبب من طرف المشرع في مجلة المرافعات المدنية و التجارية ، لكن المتأمل في نص الفصل 148 من م م م ت يلاحظ أنه بالرغم من غياب تعريف واضح لمفهوم السبب إلا أنه يعد عنصرا ثابتا و مستقرا من عناصر الطلب القضائي لا يمكن تغييره إلا بشروط الشيء الذي يخفف من حدة قاعدة منع إبداء طلبات جديدة بسببها لأول مرة لدى الاستئناف.

الفقرة الثانية - حالات استقرار سبب الإدعاء.

منع المشرع التونسي بالفصل 147 من م م م ت تغيير الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا في الاستئناف إلا أنه خفف من هذا المنع بإجازته تغيير السبب إذا توفرت بعض الشروط و ذلك ضمن الفصل 148 من نفس المجلة و هاتان الحالتان هما : وجوب استقرار الطلب الأصلي من جهة، و من جهة أخرى متى بقي السبب القديم مستندا على نفس الوقائع التي طرحت على محكمة البداية.

أ ـ الحالة ألأولى :  إذا أدى تغيير السبب إلى تغيير الطلب الأصلي.

هذه الحالة تبرز الترابط القائم بين موضوع الطلب القضائي و سببه إذ قد يؤدي تغيير السبب إلى تغيير موضوع الطلب تغييرا كليا و قد ذهب فقه القضاء إلى تكريس هذا المنع بأن منع تغيير الطلب لدى الاستئناف بإضافة أمر جديدا أما تغيير السبب فقد أجازه و ذلك عندما تعلق الأمر بإبطال عقد بيع أصل تجاري بني في البداية على عدم الإشهار و لدى الاستئناف اعتمد المدعي على أحكام الفصل 306 من مجلة الالتزامات و العقود فاعتبرت محكمة التعقيب أن ذلك جائز إذ لا يعتبر تغييرا للدعوى و إنما هو مزيد من الأسباب التي لا يترتب عليه البطلان
.

و يختلف القانون التونسي عن القانون الفرنسي في أن هذا الأخير يقبل الإدلاء بطلبات جديدة إذا كانت تهدف إلى نفس الغاية المعروضة أمام محكمة الدرجة الأولى فهو يشترط وحدة الغاية لا وحدة الموضوع و ذلك في الفصل 565 من المجلة الجديدة للإجراءات المدنية الذي أقر بأن الإدعاءات لا تعتبر جديدة إذا كانت ترمي إلى نفس الغايات المعروضة أمام قاضي أول درجة.

ب ـ الحالة الثانية:إذا انبنى السبب الجديد على وقائع جديدة لم تطرح على محكمة البداية.

المقصود بالوقائع الجديدة هي تلك التي حدثت بعد صدور الحكم الابتدائي و أثناء تعهد محكمة الاستئناف بالقضية و مرد ذلك أن هذه الوقائع لم تكن من بين العناصر الواقعية للدعوى في الطور الابتدائي لذلك لا يمكن التمسك بسبب جديد حتى مع ثبات الموضوع إذا كان يستند على وقائع جديدة، كما يعتبر من قبيل الوقائع الجديدة تلك التي كانت موجودة عند تعهد محكمة الدرجة الأولى بالقضية لكن لم تكن موضوع نقاش بين الخصوم و لم يتمسك بها أحد و لم تطرح عليها
.

لذلك فالمشرع التونسي يشترط ثبات العناصر الواقعية للدعوى التي وقع طرحها على محكمة البداية و لم يستثن من ذلك سوى العنصر القانوني الذي يمكن تغييره، كان يقع التمسك لدى المحكمة الإبتدائية بالفصل 82 م إ ع. ثم يقع الاستناد إلى الفصل 83 من نفس المجلة لدى الإستئناف شريطة ثبات الوقائع التي عرضت على محكمة البداية، و إلى ذلك ذهبت محكمة التعقيب حيث اعتبرت أنه لا يمكن تغيير السبب لدى الاستئناف إذا انبنى على وقائع جديدة لم يسبق طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى، فلا يمكن طلب الخروج من أجل إدخال تغيير بالمكري بعد أن كان الطلب مؤسسا على إلحاق أضرار به
.

فهدف المشرع من تغيير السبب هو زيادة تدعيم الطلب الأصلي دون تغييره
 و هو نفس الهدف الذي جعله يجيز إمكانية الإحتجاج بوسائل جديدة طبقا للفصل 148 م.م.م.ت.

و المشرع التونسي لم يقدم تعريفا للوسيلة الجديدة، فحاول فقه القضاء أن يعرفها، فاعتبر أنه "لا يعد تغييرا أو زيادة في موضوع الدعوى الإدلاء لدى الاستئناف بوسائل جديدة لا تغير موضوع النزاع و لا صفة الخصوم و ترمي إلى تدعيم الطلب بوسائل دفاع و إثبات وذلك تطبيقا للفصل 148 م.م.م.ت."
  و نستنتج من هذه الحيثية أن تقنية الاستجلاء التي ترمي إلى تدعيم الطلب الأصلي دون أي تغيير لا في الموضوع و لا في صفة الخصوم تكون وسيلة مقبولة لدى الاستئناف. 

و قد علق شق من الفقه
  على فقه قضاء محكمة التعقيب و اعتبره قد قبل الإدلاء بأسباب جديدة مبنية على وقائع جديدة حدثت بعد صدور الحكم الابتدائي و لم تطرح على محكمة البداية، ذلك أن الطاعن كان رفع دعواه ضد مفارقته في إسقاط الحضانة بناء على أن الحاضنة سافرت إلى مكان بعيد و في الطور الإستئنافي تمسك المستأنف بسبب جديد يتمثل في زواج مفارقته من زوج لم يكن محرما للمحضونة ورغم رفض محكمة الاستئناف قبول هذا السبب لأنه كان مبنيا على وقائع جديدة لم يقع طرحها على المحكمة الابتدائية عملا بأحكام الفصل 148 م.م.م.ت فإن محكمة التعقيب نقضت هذا القرار و اعتبرت أن موضوع الطلب لم يتغير و أن السبب الجديد ليس من شأنه تغييره أو تغيير صفة الخصمين و إنما تناول إيراد وسائل و حجج جديدة لتأييد المطلب الباقي على حاله فمحكمة التعقيب تعتبر أن السبب هو بمثابة وسائل وحجج جديدة فالسبب و الوسيلة هما شيء واحد و لا فرق بينهما
.

و إذا ما قبلنا بإمكانية تغيير سبب الطلب القضائي فإن ذلك سيوجه ضربة قاسمة إلى مبدأ الأثر الناقل للاستئناف الشيء الذي جعل أزارد
 ينادي بوجوب تحريم أبداء الطلبات الجديدة بسببها بل أكثر من ذلك وجوب تحريم وسائل الدفاع الجديدة لأول مرة لدى الاستئناف.

الجزء الثاني : مبدأ الأثر الناقل للاستئناف وأطراف الطلب القضائي.
لقد أجاز المشرع التونسي ضمن الفصول 153 و 224 و 225 من م م م ت تدخل الغير في النزاع المدني  ويفسر هذا الحل بأن المشرع قد اعتبر أن أشخاصا معينين قد يكون في ابعادهم عن الدعوى المرفوعة اضرارا بمصالحهم أو بمصالح الخصوم أنفسهم
 أو مساس بحسن سير العدالة ذاتها.

وتدخل الغير في النزاع المدني عموما لا يطرح اشكالا ( المبحث الأول ) أما إذا تعلق الأمر بمسألة التدخل لدى الاستئناف فإن المشرع التونسي قد وضع شروطا لذلك( المبحث الثاني )

المبحث الأول ـ طرق تدخل الغير في النزاع المدني :
لقد أجاز المشرع التونسي للغير التدخل من تلقاء نفسه في النزاع المدني ( فقرة أولى ) كما أباح للخصوم من ناحية أخرى ادخال بعض الأشخاص في القضية بل وأعطى للقاضي هذه الامكانية ليأذن بها من تلقاء نفسه ( فقرة ثانية )

الفقرة الأولى ـ التداخل :

يعرف التداخل بأنه ولوج شخص في قضية لم يقم برفعها ولم يكن طرفا فيها باختياره وإرادته متى رأى أن هذه القضية مرتبطة بمصلحة له أو مؤثرة على حق من حقوقه ليطالب بذلك الحق أو ليدافع عن أحد الخصمين.

وطلب التداخل يعد طلبا طارئا من نوع خاص فالغير بتدخله في الدعوى الأصلية يكتسب مركزا قانونيا اجرائيا فيصير خصما ومن ثمة يعتبر التداخل في حد ذاته دعوى طارئة يتعدل بها نطاق النزاع ليس فقط من زاوية الخصوم بل وأيضا من ناحية الطلبات المقدمة بهذه الدعوى.

ويقسم التداخل بحسب نوعه والهدف منه إلى تداخل اختصامي أو هجومي وهو الذي تكون بمقتضاه للمتدخل حقوق مختلفة عن تلك التي للخصوم في الدعوى وليست له أية صلة مشتركة فالدعوى لا تهمه ولا تؤثر فيه إلا بسبب تلك الصلة التي تقوم بينه وبين محل المنازعة والتي تضطره للدفاع عن مصالحه فيكون حسب هذا التحليل طرفا رئيسيا جديدا فيمكنه أن يطلب اجراء بحث مثلا كما يمكن للخصوم تقديم طلبات طارئة ضده
.

ويشترط في هذا التداخل إلى جانب شرط المصلحة توفر شرط الارتباط حتى لا يصبح وسيلة تعطيل وتنكيل.

ويكون التداخل انضماميا وهو الذي يكون غرض المتدخل منه الانضمام إلى أحد الخصوم إذا كانت الاستجابة إليه تخدم مصلحته فالغير هنا لا يتداخل لمجرد مصلحة من ينضم إليه وإنما للدفاع عن مصلحة خاصة.
ولئن كان التداخل يتميز بكونه إراديا فإن طلبات الادخال تطغى عليها صبغة الجبرية.
الفقرة الثانية ـ الادخال أو التداخل الجبري :

حسب منطوق الفصل 225 من م م م ت يقصد بالإدخال اجبار شخص من الغير على أن يصبح طرفا في قضية قائمة بناء على طلب أحد الخصوم أو بأمر تصدره المحكمة من تلقاء نفسها.
ويهدف الخصوم من هذا الادخال إلى توسيع نطاق آثار الحكم الذي سيصدر في القضية ليشمل أشخاص من حقهم لو لم يتم ادخالهم الطعن فيه بالاعتراض.

أما الادخال بناء على أمر المحكمة فإنه يمكن من ادخال شخص من شأنه أن يسهل حل النزاع الأصلي بشرط أن يكون ذلك ضروريا لتقديره حسب منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 225 من م م م ت وتعبر هذه الامكانية عن الدور الهام للقاضي وسلطته في البحث عن الحقيقة باستكماله من تلقاء نفسه العناصر الضرورية لفصل النزاع حسب منطوق الفصل 84 من م م م ت.

فالمشرع التونسي وضع على عاتق الأطراف تقديم الطلبات وتبادل التقارير والمؤيدات وإبداء ما لهم من وسائل الدفاع وذلك بقصد توضيح عناصر النزاع وتحديدها للقاضي الناضر فيها.

ولئن كان الأمر يبدو عاديا بخصوص تدخل الغير لدى محكمة الدرجة الأولى فإن ذلك يبدو متنازعا فيه أمام محكمة الاستئناف.

المبحث الثاني ـ اشكالية تدخل الغير لدى الاستئناف :
لقد انقسم كل من الفقه وفقه القضاء بخصوص مسألة السماح للغير بالتدخل سواء بطلب من الخصوم او من القاضي او من تلقاء انفسهم امام محكمة الدرجة الثانية وذلك لأن المبادئ التقليدية التي تسوس مادة الاجراءات المدنية وخاصة مبدأ الأثر الناقل للاستئناف تبدو متعارضة مع مسألة تدخل الغير في النزاع المدني لأول مرة لدى محكمة الاستئناف.
فمبدأ الأثر الناقل للاستئناف يتعارض مع مسألة تدخل الغير لأول مرة أمام محكمة الاستئناف  لأن في ذلك اهدار وتجاوز للدرجة الأولى للتقاضي مما حدى بالمشرع ضمن الفصل 153 من م م م ت إلى حصر التدخل لدى الاستئناف بنوعيه في حالتين الأولى تدخل الانضمام والثانية تدخل من له حق الاعتراض.

فالمناهضين لمسألة التدخل ولأول مرة لدى الاستئناف يستندون إلى أن المشرع بوضعه للفصل 153 من م م م ت فإنه قد وجه  ارادته لغلق باب الادخال امام القضاء وذلك لان الفصل 153 يمثل قاعدة خاصة لانتمائه الى باب خاص متعلق بالاستئناف بينما احكام التداخل المنصوص عليها بالفصلين 224 و 225 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تهم جميع المحاكم مما يجعلها قاعدة ذات صبغة عامة بالنسبة لمادة التداخل وما الغلبة حسب المبادئ العامة إلا للقاعدة الخاصة على حساب القاعدة العامة
. 
وقد أيد هذا التوجه فقه القضاء التونسي حين منع الادخال مطلقا امام الاستئناف وذلك في حدود الشروط التي وضعها الفصل 153 من م م م ت  
 واعتبر ان الاحكام المشتركة في التداخل الواردة بالفصلين 224 و 225 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لا تنسحب على الاستئناف إلا في حدود الصيغ الشكلية الواجب اتباعها.
ونفس هذا الاتجاه اتبعه محكمة التعقيب في قرار لها
 حين قضت برفض مطلب التعقيب المستند على مطعن قائل بخرق القانون لعدم استجابة محكمة الاستئناف لطلب الطاعن وهو المشتري ادخال من باع له ذلك ان الفصل 635 من مجلة الالتزامات والعقود ولئن ضبط نظاما مميزا لإدخال البائع للضمان فانه لم يتعرض لموضوع ادخاله لأول مرة لدى الاستئناف لا بالجواز ولا بالمنع  وهذا يحمل على الاعتقاد بان محكمة التعقيب في ارسائها مبدأ عدم ادخال البائع  لأول مرة لدى الاستئناف استندت بالضرورة الى احكام الفصل 153 من م م م ت الذي يمنع الادخال الجبري في هذا الطور. 
أما الشق المساند لعملية تدخل الغير ولأول مرة لدى الاستئناف فيبدو أنه قد تأثر بمقتضيات القانون الفرنسي في هذا المجال فبعد تردد دام طويلا لفقه القضاء الفرنسي بين اقرار جواز او منع الادخال لدى الاستئناف صدر الامر عدد 788-72 المؤرخ في 28 اوت 1972 الذي تضمن فصله الثامن والتسعين  جواز الادخار بجميع حالاته لدى الاستئناف فحتى الادخال قصد الحكم على الغير اصبح مقبولا اذا كانت حالة النزاع تسمح بذلك  ومع هذا الجواز المطلق للإدخال الجبري بجميع حالاته فان المشرع الفرنسي ترك مع ذلك للقاضي مجالا لتقدير امكانية الادخال من عدمها وذلك بالنظر الى الطبيعة الموضوعية للحالة المذكورة
.
وتماشيا مع هذا التوجة صدر قرار تعقيبي عن محكمة التعقيب التونسية
 اقرت فيه ان الادخال لدى الاستئناف يبقى خاضعا لأحكام الفصل 224 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية  وهو جائز قانونا في حالة واحدة وهي ادخال من يحق له الاعتراض.

 كما اعتبرت محكمة التعقيب في هذا القرار ان الادخال من جهة اخرى لا ينسحب إلا على حق التداخل الارادي  فبالرغم من ان الفصل 153 من م م م ت ورد مطلق الصياغة دون ميز بين التدخل والإدخال إلا ان المحكمة ذهبت الى تخصيص مقتضيات هذا الفصل وحصرتها في حق التداخل الارادي لمن يحق له الاعتراض على الحكم وهذا من شانه ان يمكن المتدخل من ان يستعرض جميع طلباته وبالتالي امكانية السماح له بمناقشة خصومه تقديم دعاويه الطارئة وبالتالي محاولة تغييره لسبب الدعوى او الادلاء بأسباب جديدة لتدعيم دعواه.
ولقد ايد بعض الفقه هذا الاحتمال اذ من المفروض ان يدلي المتداخل بعناصر جديدة لم تكن معلومة من قبل ثم انه اذا حرمنا المتداخل او من وقع ادخاله من التمسك بأسباب جديدة حتى ولو كانت قائمة على وقائع جديدة فان تداخله يصبح بدون معنى.

ونفس الاشكال يطرح في صورة الاعتراض على الحكم الاستئنافي فالمعترض لم يكن طرفا في القضية في طورها الابتدائي و الاستئنافي على معنى أحكام الفصل 168 من م م م ت فهل يجوز له تغيير سبب الدعوى بناء على الوقائع الجديدة التي ادلى بها​.
يساند هذا الجانب من الفقه امكانية السماح للمتداخل بتغيير سبب الدعوى عملا باحكام الفصل 171 من م م م ت الذي نص على انه تنطبق على الاعتراض الاجراءات الخاصة بالمحكمة الواقع الاعتراض لديها .
وبعيدا عن الجدل الفقهي السابق الذكر فلو قبلنا بإمكانية تدخل الغير طوعا او قسرا لدى محكمة الاستئناف فان ذلك سوف يكون تطورا جديدا في نزاع ثاني درجة و ذلك من شانه ايضا ان يعفى الخصوم من الرجوع الى محكمة اول درجة لرفع دعوى جديدة على من يريدون اختصامه امام محكمة ثاني درجة.

 ويبرر هذا التصور في القانون الفرنسي بان جمهور الشراح يرون ان قاعدة التقاضي على درجتين لا تتعلق بالنظام العام ثم ان المشرع من جهة اخرى اراد للنزاع ان يتطور بدرجة يصل الى حد حسمه نهائيا امام محكمة الدرجة الثانية الشيء الذي جعل بعض الفقه في فرنسا يرى بانه من نتائج اعمال المادة 555 من مجلة الجديدة للإجراءات المدنية الفرنسية ان الخصوم سوف يكون لهم الحرية شبه الكاملة في تكريس مبدأ الحركة الحرة للنزاع امام محكمة الاستئناف و بالتالي تلاشي مبدأ الأثر الناقل للاستئناف وانزوائه في مواجهة الخصوم والقاضي.
الخاتمة
بالرغم من الأهمية التي تميز مبدأ الأثر الناقل للاستئناف في سير الخصومة القضائية إلا أنه فقد الكثير من خصائصه الأمر الذي يبرر الحديث عن مرونة للمبدأ في ظل اتساع الامكانية المتاحة لأطراف النزاع في تقديم طلبات جديدة لدى الاستئناف.

فلئن كان مبدأ الأثر الناقل يقيد الأطراف عند عرضهم لطلباتهم لدى الاستئناف وذلك بمنعهم من تجاوز الاطار العام للنزاع على ضوء ما صدر فيه حكم وما تم الاستئناف في شأنه إلا أن المشرع قد سمح لهم في الآن نفسه بإمكانية تقديم العديد من الطلبات التي يمكن أن توسع من إطار النزاع لأنه من الضروري اعطاء الخصومة القضائية لدى محكمة الدرجة الثانية كل البعد الذي تستحقه وذلك باعتبارها تمثل إعادة لطرح النزاع بكل عناصره الموضوعية والشخصية.
فكل الوسائل المتاحة للخصوم لتقديم طلباتهم لدى الاستئناف والتي يجب أن تكون في علاقة مباشرة بالطلب الأصلي بالارتباط أو الاتحاد في الموضوع والأهداف سوف تعمل على توسيع نطاق الخصومة القضائية وتطورها وبالتالي فإن ذلك سيؤدي إلى الوصول إلى حل نهائي حاسم للنزاع أمام محكمة الدرجة الثانية.

المخطــط

المحتوى                                                                                         الصفحة

المقدمة................................................................................................…2
الجزء الأول: مبدأ الأثر الناقل للاستئناف وموضوع الطلب القضائي...............................8
المبحث الأول : منع تغيير محل الطلب القضائي لدى الاستئناف....................................8
الفقرة الأولى : صعوبة تحديد معيار للطلب الجديد...................................................8
أ ـ صعوبة تحديد معيار للطلب الجديد بالرجوع إلى عريضة افتتاح الدعوى.......................9
ب ـ صعوبة تحديد معيار للطلب الجديد بالنظر إلى خاصية تطور النزاع .......................10
الفقرة الثانية : الطلبات الأخيرة كمعيار لتحديد الطلب الجديد......................................11
المبحث الثاني : منع تغيير سبب الطلب القضائي لدى الاستئناف..................................12
الفقرة الأولى : مفهوم سبب الادعاء.................................................................12
أ ـ موقف النظريات الفقهية من مفهوم السبب.......................................................12
ب ـ موقف القانون التونسي من مفهوم السبب......................................................14
الفقرة الثانية : حالات استقرار سبب الادعاء........................................................15
أ ـ إذا أدى تغيير السبب إلى تغيير الطلب الأصلي..................................................15
ب ـ إذا انبنى السبب الجديد على وقائع جديدة لم تطرح على محكمة البداية......................16
الجزء الثاني: مبدأ الأثر الناقل للاستئناف وأطراف الطلب القضائي..............................18
المبحث الأول : طرق تدخل الغير في النزاع المدني...............................................18
الفقرة الأولى : التداخل...............................................................................18
الفقرة الثانية : الادخال أو التداخل الجبري..........................................................19
المبحث الثاني : اشكالية تدخل الغير لدى الاستئناف...............................................20
الخاتمة................................................................................................23
المراجع

ـ مجلة الالتزامات والعقود.

ـ مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

ـ نبيل إسماعيل عمر، الطعن بالإستئناف وإجراءاته في المواد المدنية والتجارية منشأة المعارف الإسكندرية 1980.

ـ محمد نور شحاته، نطاق النزاع في الاستئناف في المواد المدنية دار النهضة العربية.

ـ محمد إبراهيم، النظرية العامة للطلبات العارضة، الدعاوى الفرعية في قانون المرافعات على ضوء المنهج القضائي، دار الفكر العربي.

ـ  عبد الله الأحمدي، القاضي والإثبات في النزاع المدني، شركة اوربيس للطباعة، 1991.

ـ محمد محمود هاشم، قانون القضاء المدني، ج.II.

ـ أحمد هندي، المحاكمات المدنية والتجارية، دراسة في التنظيم القضائي، الاختصاص، الدعوى، المحاكمة، الأحكام وطرق الطن فيه، التحكيم، الدار الجامعية، بيروت 1989 .
ـ محمد نصر الدين كامل ، عوارض الخصومة ، منشأة المعارف، الإسكندرية 1990.

ـ المنجي الزغلامي , تداخل الغير في الدعوى المدنية مذكرة للاحراز على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص كلية الحقوق والعلوم السياسية تونس 1983 .
- Vizioz (H) Etude de procédure édition Biève, 1956.
- Perrot (R.), cours de droit judiciaire privé, Tome II .
- Morel (R.) traite élémentaire de procédure civile 1949.
- Motulsky (H.) Ecrits, études et notes de procédure civile, Dalloz, 1973.

- Normand (J.) Le juge et le litige, bibliothèque de droit privé,L.G.D.J.1965 . 
- Azard, De la prohibition des nouvelles devant la cour d’appel. Thèse, Caen
�  نبيل إسماعيل عمر، الطعن بالإستئناف وإجراءاته في المواد المدنية والتجارية منشأة المعارف الإسكندرية 1980، ص507.


� Vizioz (H) Etude de procédure édition Biève, 1956,n° 283,P. 556.


�  الفصول 144 و 145 م.م.م.ت.


� قرار تعقيبي مدني عدد 11466 مؤرخ في 26 فيفري 1976، نشرية محكمة التعقيب لسنة 1976 ج،I، ص.89.


   قرار تعقيبي مدني عدد 013285 مؤرخ في 26/05/1986 ،ن.م.ت القسم المدني عدد 2 لسنة 1987 ص.105.


�  قرار تعقيبي مدني عدد 20072 مؤرخ في 09/02/1989، ن.م.ت القسم المدني لسنة 1989 ص.88 .


   قرار تعقيبي مدني عدد 279 مؤرخ في 13/05/1976، ن.م.ت. القسم المدني عدد2 لسنة 1976،ص.75


�  قرار تعقيبي مدني عدد 011810 مؤرخ في 03/06/1985، ن.م.ت. القسم المدني عدد 2  لسنة 1986 ص.112.


    قرار تعقيبي مدني عدد 28708 مؤرخ في 04/03/1993 ،ن.م,ت. القسم المدني لسنة  1993. ص.13.


�  محمد نور شحاته، نطاق النزاع في الاستئناف في المواد المدنية دار النهضة العربية، ص.9.


� Perrot (R.), cours de droit judiciaire privé, Tome II ,P.286


�  محمد إبراهيم، النظرية العامة للطلبات العارضة، الدعاوى الفرعية في قانون المرافعات على ضوء المنهج القضائي، دار الفكر العربي، ص.159.


� Morel (R.) traite élémentaire de procédure civile 1949 n°348, P.286.


�  عبد الله الأحمدي، القاضي والإثبات في النزاع المدني، شركة اوربيس للطباعة، 1991، ص.125.


� Motulsky (H.) Ecrits, études et notes de procédure civile, Dalloz, 1973, P.103.


�  نبيل إسماعيل عمر، الطعن بالإستئناف وإجراءاته في المواد المدنية والتجارية منشأة المعارف الإسكندرية 1980، ص.526.


�  Motulsky (H.), op.cit.103.


�Perrot, (R.), que reste-t-il de la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel ? RTD civ. 1980.P.624    


� Vincent , cit » par Miguet (J)op.cit.n°22 P31" L’instance se présente en effet. Comme une réalité vivante. Affectée d’une certaine durée au cours de laquelle des incidents d’une étonnante variétè peuvent éclater"


� Martin (R)Réflexion sur l’instruction du procès civil, RTDciv. 1971.n°3. P.280.


� Migue(J.) , op . cit. n°24.P.32


� نبيل إسماعيل عمر، المرجع السابق الذكر،ص.495.


�  محمد أنور شحاته، نطاق النزاع في الإستئناف في المواد المدنية، دار النهضة العربية،ص .15.


�Normand (J.) Le juge et le litige, bibliothèque de droit privé, L.G.D.J.1965 , n° 152, P.140 


�  قرار تعقيبي مدني عدد 37041 صادر في 1 فيفري 1949، مجلة القضاء والتشريع لسنة 1949،ص.101.


�  محمد محمود هاشم، قانون القضاء المدني، ج.II، ص.478.


�  الفصل 144 م م ت.


�  أحمد هندي، المحاكمات المدنية والتجارية، دراسة في التنظيم القضائي، الاختصاص، الدعوى، المحاكمة، الأحكام وطرق الطن فيه، التحكيم، الدار الجامعية، بيروت 1989 ص.192.


�  الفصل 70 من م م م ت.


�  قرار تعقيبي مدني عدد 010078، بتاريخ 09-07-1984 ، ن. م.ت لسنة1985، القسم المدني عدد2، ص115.


� Miguet (J( .op. cit N°430.P522.


�  محمد أنور شحاته، المرجع السابق الذكر، ص.265 


�  قرار تعقيبي مدني عدد 7187 مؤرخ في 21 ديسمبر 1982.م.ق.ت. جويلية 1983، ص62.


� Miguet (J( .op. cit n°199. P242.


�  نبيل إسماعيل عمر، الطعن بالإستئناف وإجراءاته، ص.613 .


�   قرار تعقيبي مدني عدد 009409 بتاريخ 10-01-1984، نشرية محكمة التعقيب لسنة 1985، القسم المدني، عدد01، ص.104.


� Article 783 al. I , NCPC : "aucune conclusion ne peut etre déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilitè prononcée d’office. " 


� محمد نصر الدين كامل ، عوارض الخصومة ، منشأة المعارف، الإسكندرية 1990،ص.205.


�Miguet (J( .op. cit n°433. P524. 


�Miguet (J( .op. cit n°433. P525 


�  عبد الله الأحمدي، سبب الدعوى لدى الإستئناف: أعمال ملتقى الإستئناف. مجموعة لقاءات الحقوقيين.كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 1993 ص 129. 


�. عبد الله الأحمدي، القاضي والإثبات في النزاع المدني، شركة اوربيس للطباعة، 1991، ص.125.


� عبد الله الأحمدي، القاضي والإثبات في النزاع المدني، المرجع السابق للذكر، ص.126.


� Motulsky (H.)Ecrits, P.103.


� Normand (J.) , le juge et le litige, n° 152,P.141. 


�  نبيل إسماعيل عمر، الطعن بالإستئناف وإجراءاته، المرجع السابق الذكر، ص.515


�  الفصول 26, 70 .226.148.من م م م ت.                                                        وأركانها وهي وحدة الموضوع والسبب والأطراف.


�  عبد الله الأحمدي، القاضي والإثبات في النزاع المدني، المرجع السابق الذكر، ص.128.


�  قرار تعقيبي مدني عدد 10402 صادر في 10 أفريل 1975، نشرية محكمة التعقيب 1975 ج  II  ،ص.11.


�  قرار تعقيبي مدني عدد 606 صادر في 01/02/1961 ، نشرية محكمة التعقيب لسنة 1961، ص.26 .


�  قرار تعقيبي مدني عدد 665 صادر في 27/12/1973 نشرية محكمة التعقيب لسنة 1973، القسم المدني، ص.199.


�  قرار تعقيبي مدني عدد 8613 مؤرخ في 12/04/1973، نشرية محكمة التعقيب 1973، ج1،ص.199. 


�  عبد الله الأحمدي، سبب الدعوى لدى الإستئناف، مقال سابق الذكر، ص.138


�  قرار تعقيبي مدني عدد 11850 مؤرخ في 20/05/1976 ،ج II ،ص.58.


� Vincent (J), op, cit, P.758.


�  قرار تعقيبي مدني  عدد 5431 مؤرخ في 26/06/1967،ق.ت.،1968 عدد4،ص.211.


�  عبد الله الأحمدي، سبب الدعوى لدى الإستئناف، مقال سابق الذكر،ص.149.


� Martin(J.), le fait et le droit ou les parties et le juge JCP 1974 ,I, 2625,n°44


� Azard, De la prohibition des nouvelles devant la cour d’appel. Thèse, Caen. 


�  Ghazoueni N les tiers et le procès civil RJL Février 1997 p 29


�  المنجي الزغلامي , تداخل الغير في الدعوى المدنية مذكرة للاحراز على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص كلية الحقوق والعلوم السياسية تونس 1983 ص 54.


�  المنجي الزغلامي مذكرة سابقة الذكر ص 79.


�  قرار تع مدني عدد 7108 مؤرخ في 25/02/1970 ن م ت لسنة 1977 ص 39.


�  قرار تع مدني عدد 8997 مؤرخ في 18/06/1974 ن م ت لسنة 1974 ص 35.





�  فتحي الزغلامي مذكرة سابقة الذكر ص 88.


�  قرار تع مدني عدد 568 مؤرخ في 17/11/1977 ن م ت لسنة 1977 ص 568.










